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 -دراسة مقارنة –التوقیع الإلكتروني ومقتضیات الأمان  القانوني 

 أزرو محمد رضا :

  -جامعة تلمسان –باحث في السنة ثانیة دكتوراه قانون خاص  

 المقدمة

شھد النصف الثاني من القرن العشرین ثورة تكنولوجیة ھائلة خاصة مع اختراع الكمبیوتر    
وظھور شبكة الانترنیت، وتعد ھذه الشبكة تزاوجا بین وسائل الاتصال الحدیثة وجھاز 

الكمبیوتر.                            فأصبح عالمنا المعاصر بفضل شبكة الانترنیت عبارة عن قریة 
رة لا مكان فیھا للحدود الجغرافیة، وصار متاحا لكل شخص أن یقوم ببیع أو شراء بضاعة صغی

و أن یقوم بمختلف المعاملات الإلكترونیة، وھو ما أدى إلى ظھور مفھوم جدید یعرف بالتجارة 
  الإلكترونیة .

س وبمرور الوقت أصبحت ھذه التجارة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وصارت تقا
  كفاءة المؤسسات بمدى تحكمھا بتقنیات الحدیثة .

غیر أن انتقال التعاملات من الواقع الملموس إلى عالم إلكتروني غیر ملموس، نتج عنھ     
ظھور مشكلات عدیدة ومن أھمھا صعوبة إثبات المعاملات الإلكترونیة التي تتم عیر شبكة 

  لإلكترونیة.الانترنیت وھو ما انعكس سلبا على تطور التجارة ا

فكان لزاما على المختصین في مجال الإعلام الآلي ومعھم رجال القانون إیجاد وسیلة إثبات  
تلاءم طبیعة المعاملات الإلكترونیة بصفة عامة والتجارة الإلكترونیة بصفة خاصة، فأدى ذلك 

ة الانترنیت .                                      إلى ظھور ما یعرف بالتوقیع الإلكتروني، الذي یعد حالیا أھم وسیلة إثبات في شبك

  إلا انھ ثار جدل كبیر حول حجیة التوقیع الإلكتروني وھل یؤدي نفس وظائف التوقیع الخطي؟   

كما لم یقتصر دور التوقیع الإلكتروني على الإثبات بل تعداه إلى كونھ یشكل عنصر أمان 
ف المتعاقدة عبر شبكة الانترنیت ، التي غالبا ما تتم فیھا لمستعملیھ فھو یتیح  تحدید ھویة الأطرا

  التعاقدات بین أشخاص لا تربطھم أي صلة .

كما أن التوقیع الإلكتروني یتمیز بوجود طرف ثالث یسمى مزود الخدمات تقع على عاتقھ       
ق، فھل كل إنشاء التوقیع الإلكتروني وإصدار شھادة التصدیق التي تحدد ھویة الموقع بشكل دقی

ھذه الضمانات تعتبر كافیة حتى یثق الأشخاص في التوقیع الإلكتروني وتصبح وسیلتھم المفضلة 
  لإبرام العقود الإلكترونیة؟

وللإجابة على ھذه التساؤلات فقد قسمنا المقال إلى مبحثین سنعالج في المبحث الأول  مدى    
خطي في الإثبات، أما المبحث الثاني حجیة التوقیع الإلكتروني وھل یتساوى مع التوقیع ال

  فتطرقنا فیھ إلى مقومات الأمان في التوقیع الإلكتروني .
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  المبحث الأول: مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات

یعتبر التوقیع الإلكتروني في حقیقة الأمر بدیلا للتوقیع الخطي ووسیلة إثبات ھامة في مجال      
فكان من الضروري  تحدید مكانة التوقیع الخطي في الإثبات (المطلب المعاملات الإلكترونیة ،

الأول)،غیر أن ھذا لا ینفي الجدل القائم حول مدى حجیة التوقیع الإلكتروني وھل أصبح بالفعل 
  في نفس درجة حجیة التوقیع الخطي؟ وھو ما سنتطرق إلیھ في المطلب الثاني.

  

  الإثباتالمطلب الأول: التوقیع الخطي ودوره في 

على الرغم من المكانة الھامة التي یحظى بھا التوقیع في مختلف فروع القانون واستعمالھ    
بكثرة من طرف الأشخاص في حیاتھم الیومیة، إلا أننا لا نجد تعریفا قانونیا  للتوقیع وھو ما 

  سنحاول التطرق إلیھ الفرع الأول.

أو إلكترونیا، لھ وظیفتان أساسین ھما تحدید  كما أن التوقیع بصفة عامة سواء كان خطیا      
ھویة الموقع والتعبیر عن إرادتھ (الفرع الثاني)، كما أن التوقیع لھ دور كبیر في الورقة الرسمیة 

  والعرفیة(الفرع الثالث).

  

  الفرع الأول: المقصود بالتوقیع بصفة عامة

لم یسعى المشرع الجزائري ولا غیره من المشرعین إلى إعطاء تعریف دقیق للتوقیع بل ترك     
مجموعة من الخطوط قد اتخذت شكلا لا یمت بأي « ھذه المھمة للفقھ، فھناك من عرفھا بأنھا:

، واتجاه فقھي أخر [1]1»صلة إلى الشكل المعتاد لأحرف الكتابة، بل یتخذ شكلا ھندسیا معینا
كل علامة توضع على سند تمیز ھویة وشخصیة الموقع وتكشف إرادتھ « التوقیع بأنھ: عرف

وسیلة « بأنھ: Carbonnier، وعرفھ الفقیھ [2]2»بقبول التزامھ بمضمون ھذا المستند وإقراره لھ
  [3]3»لتحدید ھویة الشخص الصادر عنھ التوقیع وإشارة إلى التعبیر عن إرادتھ

إلا أننا نلاحظ أن غالبیة الفقھ لم یسعى إلى وضع تعریف محدد للتوقیع بل اكتفوا فقط بذكر  
  . [4]4عناصره، وذلك حتى یتم استیعاب أي مفھوم جدید قد یطرأ على مفھوم التوقیع

  

أما القضاء فسار في نھج أغلب الفقھاء فاكتفى فقط بتحدید عناصر التوقیع دون وضع      
« ، غیر أن ھذا لا ینفي أن محكمة النقض المصریة عرفت التوقیع الخطي بأنھ:تعریف شامل لھ

كل :« ، أما محكمة النقض الفرنسیة فقد عرفتھ بأنھ  [5]5»الكتابة المخطوطة بید من تصدر منھ

                                                             
 القانون الخاص في القانون الأردني والقانون الفرنسي: دراسة مقارنة ، منشور علىنوري حمد خاطر: وظائف التوقیع في  [1]1

  .8، ص. www. Arablawinfo.comالموقع : 
 [2]2 22،ص .  2006عمرو عیسى الفقي: وسائل الاتصال الحدیثة وحجیتھا في الإثبات،المكتب الجامعي الحدیث ،  

3[3] J. Carbonnier : Introduction en Droit Civil , Thèmis, 17è éd. 1988,no,p.176. 
.30، ص.2009عیسى غسان ربضي: القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،   4[4]  
357، ص.29، مجموعة أحكام النقض، سنة 31/3/1978نقض   5[5]  
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علامة ممیزة وشخصیة، ومرسومة بخط الید، حیث تسمح بتمییز صاحبھا دون شك، وتكشف 
  .[6]6»دون غموض أو لبسعن إرادة من ارتضى بالعقد 

  

واصطلاح التوقیع لھ معنیین، فالأول یقصد بھا واقعة وضع التوقیع على مستند یحتوي     
معلومات معینة، أما المعنى الثاني فھو كل علامة أو إشارة معینة تسمح بتمییز شخص الموقع، 

  .[7]7والمعنى الأخیر ھو المقصود بالتوقیع في قانون الإثبات

  

  اني: وظائف التوقیعالفرع الث

یمكن أن نستخلص وظائف التوقیع من خلال تعریفھ، وتتمحور أساسا في وظیفتین أساسیتین 
  ھما:      

فیجب أن یكون التوقیع كاشفا ومحددا لھویة صاحبھ، ویتم ذلك  تحدید ھویة صاحب التوقیع:- 1
من خلال التوقیع بید شخص الموقع دون سواه، ولو كان موكلا عنھ لأن الوكیل یكون لھ أن یوقع 

  . [8]8باسمھ ھو بصفتھ وكیلا لا باسم الموكل 

و حتى باسم الشھرة، ولھذا قد یكون التوقیع بالاسم واللقب الكاملین أو بالتوقیع المختصر أ    
، إلا أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال تعویض التوقیع بالختم أو  [9]9المھم أن یحدد ھویة الموقع 

  .croix(10[10]الصلیب (

  

ولا تقتصر ھذه الوظیفة على التوقیع الخطي بل تشمل كذلك التوقیع الإلكتروني ، وذلك في      
  .[11]11شكل رموز أو أرقام أو أحرف أو أیة إشارة تدل على شخصیة الموقع وتمیزه عن غیره

  

یعتبر التوقیع بمختلف أشكالھ  التوقیع ھو تعبیر عن رضا الموقع بمحتوى السند الكتابي: - 2
ورة المثلى للتعبیر عن إرادة الموقع والتزامھ بما ورد في السند الكتابي، وإن مجرد ذكر اسم الص

الشخص في السند لا یعني بالضرورة أنھ ملتزم بما ورد فیھا ، فلا یعتبر ھذا رضاء من 
  .[12]12الشخص حتى یوقع على السند

                                                             
6[6] C.A. Paris, 22 mai, 1975,D.1976,Somm.8. ² 

31عیسى غسان ربضي: المرجع السابق، ص.   7[7]  
23عمرو عیسى الفقي: المرجع السابق، ص.   8[8]  
.7، ص.2007أزرو محمد رضا: التوقیع الإلكتروني كوسیلة من وسائل الإثبات، ماجستیر في القانون الخاص، جامعة تلمسان،   9[9]  

10[10] Meme Mostefa-Kara Farida née Settouti« :La preuve écrit en droit civil algérien » , mémoire pour 
le diplôme de magistère en droit , université d’Alger , Institut des Sciences Juridiques et 
administratives , 1982, p.43 

، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین ثبات مدى حجیتھ في الإ –تعریفھ  -نجوى أبو ھیبھ: التوقیع الإلكتروني [11]11

  .445، غرفة تجارة وصناعة دبي، ص. 2003ماي  12إلى  1الشریعة والقانون، الجزء الأول، من 

13أزرو محمد رضا: المرجع السابق، ص.   12[12]  
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توقیع لا أھمیة لھا وغیر كما أن إضافة عبارات أخرى مثل (صادقت، وافقت...) بجانب ال    
    [13]13ملزمة قانونا، وھو ما أقرتھ محكمة النقض الفرنسیة 

أما بالنسبة للتوقیع الإلكتروني فیستفاد رضاء الموقع وقبولھ الالتزام بمجرد وضع توقیعھ 
  .[14]14الإلكتروني على البیانات التي یحتویھا المحرر الإلكتروني

  

  التوقیعالفرع الثالث: مجال إعمال 

یعتبر التوقیع عنصرا ھاما في الورقة العرفیة والرسمیة فلا یكون للسند أي حجیة ما لم یكن 
مذیلا بالتوقیع، غیر أن ذلك لا یعتبر كافیا بل اشترط القانون بجانبھ عدة  معاییر  حتى تكتسب 

  الورقة العرفیة والرسمیة  حجیة في الإثبات وھو ما سنوضحھ إتباعا .

اعتبر بعض الفقھاء أن التوقیع ھو الشرط الوحید لصحة الورقة   الورقة العرفیة : التوقیع في - 1
، بالإضافة إلى ضرورة وجود الكتابة  سواء كانت بخط الموقع أو شخص أخر، [15]15العرفیة

یعتبر العقد العرفي صادرا :« قانون مدني جزائري بقولھا   327وھو ما نصت علیھ المادة 
  » .وضع علیھ بصمة إصبعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ ممن كتبھ أو وقعھ أو

على الرغم من الأھمیة البالغة للتوقیع في الورقة العرفیة إلا أن القانون اعتبر ذلك غیر كافي   
لإضفاء الحجیة على الورقة العرفیة سواء اتجاه المتعاقدین أو الورثة أو الغیر وھو ما سندرسھ 

  إتباعا. 

قانون مدني جزائري فإن التوقیع كمبدأ  327:  طبقا للمادة التوقیع اتجاه المتعاقدین حجیةأولا: 
عام على الورقة العرفیة یعتبر كافیا حتى یكون حجة على الأطراف الموقعة، إلا في حال ما إذا 
أنكر الموقع صحة التوقیع، واشترط القانون أن یكون الإنكار صریحا ولیس مجرد سكوت، ولا 

  ، وفق إجراءات التحقیق. [16]16احب التوقیع في ھذه الحالة إلا أن یطعن بالتزویریجوز لص

والمقصود بالغیر ھو كل شخص یجوز أن یسري في   حجیة التوقیع اتجاه الغیر:ثانیا: 
حقھ التصرف القانوني الذي تثبتھ الورقة العرفیة وھو بوجھ عام الخلف الخاص والخلف العام 

  والدائن.

الورثة أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة ھو فیكفي على 
لمن تلقوا منھ ھذا الحق، وبالتالي یقع على من یحتج بالورقة العرفیة إثبات صحة التوقیع الوارد 

  فیھا بموجب إجراءات تحقیق الخطوط.

                                                             
13[13] Cour d’Appel de Aris Pe ch . 6 juillet 1972. 

. 446السابق،ص. نجوى أبو ھیبھ: المرجع   14[14]  
و  سلیمان 176،ص. 2أنظر  عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،الإثبات وآثار الالتزام ،ج   [15]15

   230، ص.1991مرقس،  الوافي في شرح القانون المدني ، أصول الإثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة، الطبعة الخامسة ،
  [16]16 189عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق،ص 
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لغرفة المدنیة بأن عن ا 06/02/1985وقد قضت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
إثبات عقد عرفي  دون توجیھ الیمین للورثة یعد مخالفة للقانون ومتى كان ذلك استوجب نقض 

  .[17]17وإبطال القرار المطعون فیھ

من  328كما لا یسري المحرر العرفي اتجاه الغیر إلا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت وفق المادة 
  القانون المدني الجزائري.

  

لم یركز القانون كثیرا على عنصر التوقیع في الورقة الرسمیة  في الورقة الرسمیة :التوقیع  - 2
قانون مدني  324حتى تكون لھا حجیة في الإثبات، بل وضع شروط أخرى وھي وفق المادة 

أن تكون الورقة الرسمیة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  - جزائري كما یلي: أ
مراعاة الأوضاع القانونیة في  - طتھ . جصدور الورقة من موظف عام في حدود سل -عامة. ب

  .تحریر الورقة

إلا أن ھذا لا یقلل من أھمیة التوقیع في الورقة الرسمیة، حیث فرض المشرع الجزائري 
من القانون المدني أن توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف   1فقرة  2مكرر  324في المادة 

  مي على ذلك في أخر العقد.والشھود عند الاقتضاء ، ویؤشر الضابط العمو

فتوقیع الأطراف ھو تعبیر خارجي عن رضاھم بمحتوى الورقة الرسمیة،  أما توقیع الشھود 
  . [18]18والموثق فإنھ في الحقیقة لا یلعبون فیھ إلا دور شھود ممیزین

جد وفي حال ما إذا كان أحد الأطراف أو الشھود لا یستطیع التوقیع فیضع بصمتھ إلا إذا و       
؛ [19]19مانع قاھر كأن تكون یده مقطوعة أوبھا عاھة  یبین الضابط العمومي ذلك في أخر العقد

التي جعلت من توقیع  20/02/2006من قانون التوثیق المؤرخ في  29وقد تبنتھ المادة 
الأطراف والشھود والموثق والمترجم (عند الاقتضاء ) من البیانات الإجباریة التي یجب أن 

  . [20]20العقدیتضمنھا 

كما تجدر الإشارة إلى توقیع الأطراف في الورقة الرسمیة یعتبر من البیانات التي تدخل في 
  .[21]21حدود مھمة الموظف العام وھي بالتالي حجیتھا تبقى قائمة إلى أن یطعن فیھا بالتزویر

  

  

                                                             
بن شنات صالح ،الكتابة كدلیل إثبات في المواد المدنیة ، رسالة ماجستیر في القانون الخاص ، جامعة -أ

 [17]17السانیا
  89وھران ، ص . 

18[18]Delphine Majdanski  :« la signature et les mentions manuscrites dans les contrats »;Presses 
Universitaires de Bordeaux.2003 , p.48 . 

وإذا كان بین الأطراف أو الشھود من لا یعرف أو :«بقولھا  2فقرة  2مكرر  324وھو ما تنص علیھ المادة   [19]19
لا یستطیع التوقیع یبین الضابط العمومي في أخر العقد تصریحاتھم في ھذا الشأن ویضعون بصماتھم ما لم یكن 

   »ك مانع قاھر.ھنا
  [20]20 27أزرو محمد رضا: المرجع السابق، ص. 
  [21]21  65بن شنات صالح ، المرجع السابق ،ص 
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  المطلب الثاني: مكانة التوقیع الإلكتروني في الإثبات

الإلكتروني امتدادا للتوقیع الخطي فھو یقوم بنفس وظائفھ كما بیناه في المطلب یعتبر التوقیع      
الأول، كما یعتبر البدیل الأنسب للتوقیع على المحررات الإلكترونیة، ویعتبر العمود الفقري 

  للتجارة الإلكترونیة .

ائھ حجیة ولذلك فقد حاولت مختلف التشریعات وضع إطار قانوني للتوقیع الإلكتروني وإعط   
في الإثبات،  فاھتمت بإعطاء تعریف للتوقیع الإلكتروني(الفرع الأول)،ثم بینت شروط صحة 

  ھذا النوع من التوقیع (الفرع الثاني). 

  

  الفرع الأول: تحدید مفھوم للتوقیع الإلكتروني

د عكس التوقیع الخطي الذي لم یھتم فیھ المشرع بوضع تعریف لھ ، فإن التوقیع الإلكتروني ق
  حظي بتعریف في معظم التشریعات التي اعترفت بھ كوسیلة إثبات.

بقولھا  ISO غیر أن أول تعریف للتوقیع الإلكتروني كان ذو طابع تقني أتت بھ منظمة 
إلى وحدة معطیات والتي تحول تلك الوحدة إلى شفرة  مضافة   التوقیع(الرقمي) معطیات:«

  .[22]22»وحدة المعطیات وحمایتھا ضد كل تزویرتسمح للمرسل بالبرھنة على مصدر وسلامة 

  

وقد صدر التوجھ الأوروبي حول الإطار المشترك للتواقیع الإلكترونیة الصادر بتاریخ 
لحمل الدول التي تحت لوائھا على الاعتراف بالتوقیع الإلكتروني مثلھ مثل  1999دیسمبر  13

  .2-1وذلك في المادة  [23]23اءالتوقیع التقلیدي وجعلھ كوسیلة إثبات مقبولة لدى القض

عبارة عن معطى على شكل إلكتروني « حیث عرف ھذا التوجھ  التوقیع الإلكتروني بأنھ:
  .[24]24»المرتبط أو المتصل منطقیا بمعطیات إلكترونیة أخرى والتي تستعمل كوسیلة للتصدیق

ي أكثر من البعد نلاحظ على ھذا التعریف یرتكز أساسا على البعد التقني للتوقیع الإلكترون
الوظیفي، ومن دون الإشارة إلى التشفیر الأسیمیتري الذي یلعب دورا كبیرا في ھذا المجال 

25[25].  

                                                             
22[22] Thierry Piette-coudol:«échanges électroniques Certification et sécurité » , édition 
litec ,2001p.126 

   من التعلیمة الأوروبیة. 2الفقرة 5المادة   [23]23
24[24] article 2-1 de la Directive : " la signature électronique une donnée sous forme 
électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui 
sert de méthode d'authentification ". 
25[25] Guenièvre Bordinat :«Introduction a la notion de signature 
électronique;.www.signelec.com 
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واعترف المشرع الفرنسي بحجیة التوقیع الإلكتروني تطبیقا لما ورد في التوجھ 
وفق وذلك  1316-4الأوروبي،  فاتجھ إلى إدخالھ في قواعد القانون المدني بموجب المادة 

التوقیع « ، وعرفھ بأنھ:   [26]26المتعلق بالتوقیع الإلكتروني 2001مارس  30مرسوم 
الضروري لاكتمال التصرف القانوني والتعریف بھویة صاحبھ والمعبر عن رضاء الأطراف 

  بالالتزامات الناشئة عنھ .

ارتباط  تؤكدومتى كان التوقیع الكترونیاً، فإنھ یتمثل في استعمال وسیلة تعریف مأمونة 
یثبت العكس إذا  التوقیع بالتصرف المعني، ویكون الأمان الذي تمنحھ ھذه الوسیلة مفترضاً ما لم

سلامة التصرف  تمَّ إنشاء التوقیع الالكتروني، وتحقق تحدید شخص الموقع، وأمكن ضمان
عریف ، ونلاحظ على ھذا الت»بمراعاة تطبیق الشروط التي تصدر بھا لائحة عن مجلس الدولة
  .[27]27بأنھ ارتكز على المعیار الوظیفي للتوقیع عكس التوجھ الأوربي

 

ما -ج«...أما في مصر فقد عرفتھ المادة الأولى من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني بأنھ:
یوضع على المحرر الإلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو  إشارات أو غیرھا ویكون لھ 

، انتقد ھذا التعریف على أساس أنھ »طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره
بیر من نطاق التوقیع الإلكتروني ، ورأى البعض أنھ یجب أن یكون تعریفھ على یوسع بشكل ك
ھو البصمة الإلكترونیة التي توضع على المحرر الإلكتروني الذي یدل على «النحو التالي:

اتصال منطقي بین شخص معین وبین الوثیقة الإلكترونیة على وجھ یدل على أنھ منشئھا ویدل 
  .[28]28»لھ بمحتواھاعلى ھویتھ ویدل على قبو

غیر أن المشرع الجزائري لم یعرف التوقیع الإلكتروني مثلما فعل المشرع الفرنسي 
  قانون مدني. 327/2والمصري، بل أقر فقط بحجیتھ في المادة 

  

أما الفقھ فبدوره تنوعت التعاریف التي نادى بھا في  مجال التوقیع الإلكتروني فعرفھ 
عة من الأرقام التي تنجم عن عملیة حسابیة مفتوحة باستخدام عبارةعن مجمو« البعض بأنھ: 

وحدة قصیرة من البیانات التي تحمل علاقة « ، و أخر عرفھ بأنھ: [29]29»الكود السري الخاص
  [30]30ریاضیة مع البیانات الموجودة في محتوى الوثیقة

التشریعات قد  وھناك من الفقھ من یرى أنھ لا ضرورة لتعریف التوقیع الإلكتروني بما أن
أن  -قامت بھذه المھمة، بل یجب فقط استخلاص العناصر الجوھریة للتوقیع الإلكتروني و ھي: 
التوقیع علامة شخصیة ممیزة وذو أثر مستمر ، كما أنھ دلالة على المضمون وھو مؤشر 

   [31]31للإرادة

                                                             
26[26] Béatrice jaluzot :«Transposition de la directive signature 
électronique:comparaison franco-allemande» ,Recueil Dalloz,2004,N0 40 

  [27]27 .37أزرو محمد رضا: المرجع  السابق، ص.  
60. ،ص.2005- التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة ،دار الفكر الجامعيعبد الفتاح بیومي حجازي:   28[28]  

خالد مصطفى فھمي: النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة،  
.38، ص.2007 29[29]  

  [30]30 .19اح بیومي حجازي: المرجع السابق ،ص. عبد الفت 
.253، ص. 2007، دار الحامد للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، - دراسة تحلیلیة - عمر خالد الزریقات: عقد البیع عبر الانترنیت  31[31]  
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  الفرع الثاني: شروط صحة التوقیع الإلكتروني

الإلكتروني لھ نفس حجیة التوقیع الخطي فإنھ یجب أن تتوافر فیھ مجموعة حتى یكون التوقیع 
  من الشروط وھي كالتالي:

:وھو السبب الرئیسي الذي أدى إلى ظھور التوقیع الإلكتروني، فبھذه تحدید ھویة الموقع - 1
 الوسیلة نحدد ھویة الموقع خاصة إذا علمنا أن المعاملات الإلكترونیة تتم غالبا عبر شبكة

  الانترنیت بین أفرادا لا تربطھم أي صلة ولا یعرف بعضھم البعض الأخر. 

ویتحقق ھذا الشرط بواسطة ما یعرف باستعمال المفتاح الخاص (یشترط أن یكون سریا) الذي 
یحتفظ   یعتبر في مكانة القلم وینتج عن استعمالھ من طرف الموقع أثار التوقیع ویدعم برقم سري

  . [32]32والذي یسمح بالدخول إلى المفتاح الخاصبھ الموقع دون سواه 

الأول في مجال التوقیع  2000أكتوبر  20بتاریخ  Besançonقرار مجلس  یعتبر
الإلكتروني حیث اعتبرت أن الثقة في إجراءات التوقیع التي قام بھا المحامي مشكوك فیھا بمجرد 

أن الرقم السري یمكن أن یتعرف علیھ شخص أخر وبالتالي فإن تحدید ھویة الموقع تبقى غیر 
  .[33]33مؤكدة

أفریل  30الثانیة لمجلس النقض الفرنسي الصادر بتاریخ وقد كان لقرار الغرفة المدنیة 
مارس  13الحل النھائي لھذه الإشكالیة بأن رفضت توقیع إلكتروني خارج أحكام  قانون  2003
والذي لا یحدد بشكل كافي وكامل ھویة الموقع ، ولا یمكن الاعتماد على الھاتف النقال  2000

جراءات التوقیع الإلكتروني مادام أن إمكانیة ) لإتمام إSMS(بواسطة الرسائل القصیرة 
استعمال الھاتف النقال من طرف الغیر یصبح ممكنا وبالتالي عدم تحدید ھویة الموقع بصورة 

  .[34]34كاملة

 

یجب أن یكون التوقیع الإلكتروني مرتبطا  ارتباط  التوقیع الإلكتروني بالموقع دون غیره: - 2
، وھو ما [35]35بشخص موقعھ  بما یؤكد سلطتھ في إبرام التصرف القانوني ورضائھ بمضمونھ 

من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري ، و المشرع الفرنسي في  18/1نصت علیھ المادة  
  من القانون المدني. 4- 1316ة المتعلقة بتطبیق الماد 272-2001من مرسوم  2/ 1المادة 

                                                             
32[32] Julien Esnault ; « la signature électronique»; université de droit, d'économie et de 
science sociales paris II pantheon-assas; publié sur :www. signelec.com p. 8 et 9 
33[33] CA Besançon, ch.soc., 20 octobre.2000, Sarl Chalets Boisson c/ Bernard Gros : 
JCP G 2001, II,no 10606 , cité par Julien ESNAULT ;op.cit ;p9 
34[34] Julien Esnault ;op.cit ;p.9. 

95خالد مصطفى فھمي: المرجع السابق، ص.   35[35]  
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أما المشرع الجزائري فاعتبر أن تحدید ھویة الشخص من الشروط الأساسیة لصحة الكتابة      
 327/2و كذلك لصحة التوقیع الإلكتروني بما أن المادة  1مكرر  323الإلكترونیة وفق المادة 

  . 1مكرر 323بما أنھا أحالت تطبیق ھذه الفقرة لنص المادة   [36]36من القانون المدني

 

المقصود بھذا الشرط أنھ    سلامة مضمون الرسالة الإلكترونیة التي ارتبط بھا التوقیع: - 3
عند وضع التوقیع الإلكتروني على الرسالة الإلكترونیة، فھذا یعني بالضرورة أن ھذه الأخیرة لم 

ند إبرام عقد إلكتروني في إطار التجارة الإلكترونیة مثلا  فإن الموقع فعیطرأ علیھا أي تغییر ،  
على ھذا العقد یكون ملزما بما ورد فیھ، على أن الاعتراف بسلامة التوقیع الإلكتروني في ھذه 

الحالة یستلزم عدم تغییر محتوى ومضمون الرسالة الإلكترونیة وإلا فقد التوقیع الإلكتروني 
  .[37]37أھمیتھ

  

حتى یكون للتوقیع  أي تبدیل أو تعدیل في بیانات التوقیع الإلكتروني: إمكانیة كشف  - 4
الإلكتروني حجیة كاملة في الإثبات فإنھ یجب أن یتم الكشف عن أي تبدیل أو تعدیل في رسالة 

  . [38]38البیانات بما یخالف اتفاق المتعاقدین

إذ یلتزم الموقع بموجبھا أن یبذل عنایة الرجل العادي في الحفاظ على صحة بیانات 
التوقیع الإلكتروني الذي یكون بحوزتھ، كما یقع على عاتق المتعامل أن یتحقق من صحة التوقیع 

  المقدم لھ وذلك بطلب الشھادة الخاصة بالتوقیع من طرف مزود الخدمات. 

المتعلق بتطبیق  272- 2001من المرسوم  1/2وھو ما أقره المشرع الفرنسي في المادة  
  من القانون المدني . 1316المادة 

بمجرد استكمال ھذه الشروط الأربع المذكورة أعلاه یصبح التوقیع الإلكتروني محمیا وموثوق 
  فیھ.

  

  المبحث الثاني: مقومات الأمان في التوقیع الإلكتروني

ى الرغم من النصوص القانونیة التي اعترفت بحجیة التوقیع الإلكتروني ، ومن أنھ یكتسب عل    
نفس حجیة  التوقیع الخطي متى استوفى بعض الشروط المذكورة في المبحث الأول، إلا أن ھذا 

یعتبر غیر كافیا خاصة إذا علمنا صعوبة تحدید ھویة الأطراف المتعاقدة على شبكة الانترنیت 
یزرع الشك وعدم الثقة في التوقیع الإلكتروني وبالتالي یعیق من تطور التجارة وھو ما 

  الإلكترونیة .

وعلى ھذا الأساس فإن كل التشریعات المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني قد أنشأت طرفا ثالثا یكون    
، ووضعت لھ إطار قانوني متكامل » مزود الخدمات«وسیطا بین الموقع والمرسل إلیھ یسمى 

                                                             
 1مكرر 323ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة :«من القانون المدني الجزائري تنص على  327/2المادة  

»أعلاه  36[36]  
.128عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص.    37[37]  
.99خالد مصطفى فھمي: المرجع السابق، ص.   38[38]  
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یجب أن یخضع إلیھ (المطلب الأول)، ومن مھامھ أن یصدر ما یعرف  بشھادة التصدیق التي 
ساسا لتأكید صحة التوقیع الإلكتروني وأنھ منسوب للموقع دون سواه (المطلب الثاني) ، تھدف أ

وھو ما یوفر نوع من الطمأنینة والأمان لدى المتعاملین في مجال المعاملات الإلكترونیة بصفة 
  عامة والتجارة الإلكترونیة بصفة خاصة.

  

  المطلب الأول: النظام القانوني لمزود الخدمات 

تبر مزود الخدمات عنصرا ھاما وفعالا في التوقیع الإلكتروني، فقد أفردت لھ معظم یع    
التشریعات نصوصا قانونیة تنظمھ ، فوضعت لمزود الخدمات شروط معینة حتى یمارس مھامھ 

(الفرع الأول)،، وبمجرد استیفاء ھذه الشروط فإن القانون یرتب على عاتق ھذا المزود 
  یوفي بالتزاماتھ (الفرع الثاني).  المسؤولیة في حال ما لم

   

  الفرع الأول: شروط ممارسة عملیة التصدیق

لقد حاولت معظم التشریعات  تحدید مفھوم لمزود الخدمات، فنجد مثلا المشرع التونسي 
كل شخص  «عرفھ في الفصل الثاني من القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة بأنھ:

یحدث ویسلم ویتصرف في شھادات المصادقة ویسدي  خدمات أخرى ذات طبیعي أو معنوي   
جھة معتمدة أو  ـ أي شخص أو« ،   أما مشرع إمارة دبي عرفھ ب»علاقة بالإمضاء الالكتروني

متعلقة بھا  معترف بھا تقوم بإصدار شھادات تصدیق الكترونیة أو أیة خدمات أو مھمات
، و المشرع »القانون بموجب أحكام الفصل الخامس من ھذاوبالتواقیع الالكترونیة والمنظمة 

كل شخص یسلم شھادات :«بأنھ  2001- 272من  المرسوم  1الفرنسي عرفھ في المادة 
  .[39]39»إلكترونیة أو خدمات أخرى متعلقة بالتوقیع الإلكتروني

  

قیع نظرا للدور الكبیر الذي یلعبھ مزود الخدمات باعتباره الضامن الوحید لصحة التو
إن ممارسة ھذا العمل بشكل غیر منتظم قد یترتب علیھ في بعض الحالات فوضى الإلكتروني، ف

فإن القانون لا ، [40]40وعدم استقرار في المعاملات وضیاع حقوق الأطراف المعنیین بالتصرف
  یسمح بممارسة ھذه المھنة على إقلیم الدولة إلا بواسطة طریقتین وھما:

وفقا لھذه الطریقة فإن مزود  :« accréditation volontaire»التفویض الإرادي  - 1
الخدمات لا یخضع إلى أي ترخیص مسبق وھو ما نص علیھ التوجھ الأوروبي في المادة 

، إلا أنھ یمكن لكل دولة أن تنص على ضرورة وجود تفویض للقیام بمھمة مزود [41]3/141
                                                             

39[39] 11. « Prestataire de services de certification électronique » : toute personne qui délivre 
des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique 
;» 

  [40]40 .77 ، ص.2004التوقیع الإلكتروني بین التدویل والاقتباس، دار الجامعیة الجدیدة للنشر  دیل،سعید سید قن-د 
41[41] « Les états membres ne soumettent la fourniture des services de certification à 
aucune autorisation préalable»   
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المختصة المعھود إلیھا أساسا بھذه الحقوق الخدمات بناءا على طلب من ھذا الأخیر إلى الجھات 
والالتزامات ، ولھذه الجھة الترخیص بعد ذلك إذا توافرت لمقدم الخدمات ما یؤھلھ للقیام بھذه 

  . [42]42المھمة وفق ما یتم وضعھ من ضوابط في ھذا الشأن

ل وھو ما سار علیھ المشرع الفرنسي  حیث لم یفرض على الشركات العاملة في ھذا المجا
، بمجرد مؤھلأي ترخیص مسبق للممارسة عملیة التصدیق، وإنما یمنح لمزود الخدمات صفة 

، ویصبح التوقیع [43]27243- 2001من المرسوم  6أن یستوفي الشروط المذكورة في المادة 
الإلكتروني الذي یصدره مزود الخدمات المؤھل لھ حجیة أكبر من التوقیع الإلكتروني الصادر 

  غیر مؤھل. من مزود خدمات

أما المشرعین العرب وعلى رأسھم المشرع المصري فإنھ اشترط على مزود  الترخیص: - 2
الخدمات أن یحصل على الترخیص من ھیئة تابعة للدولة حتى یزاول مھامھ.، وھو ما نصت 

من قانون التوقیع الإلكتروني المصري، إذ یجب على مزود الخدمات  19علیھ المادة 
  ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات مع مراعاة ما یلي: الحصول على ترخیص من

یتم اختیار المرخص لھ في إطار المنافسة العلنیة قصد إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن  -
  من مزودي الخدمات التقدم للحصول على الترخیص.

على مجلس إدارة ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات تجدید التراخیص وأن لا  -
  سنة ومن الممكن أن تقل عن ذلك. 99تزید عن 

لا بد أن تحدد سلطة الترخیص الضوابط التي عن طریقھا سوق یتم الإشراف والمتابعة -
  للمرخص لھ سواء من الناحیة الفنیة أو المالیة.

على المرخص لھ الاستمرار في النشاط المرخص لھ وأن لا یتوقف عنھ أو یندمج في جھة  -
بذات العمل أو یتنازل عن الترخیص للغیر إلا بموافقة سلطة الترخیص، حتى لا أخرى للقیام 

  تجد السلطة المذكورة نفسھا أمام آخرین لم ترخص لھم.

  

إضافة إلى ذلك یجب على مزود الخدمات أن یحترم بعض الشروط الأخرى حتى یزاول    
لخدمات في الملحق رقم عملھ، فنجد مثلا التوجھ الأوربي قد فرض بعض الشروط على مزود ا

  وھي:  2

مراقبة ھویة  - ضمان عمل خدمة الدلیل بشكل سریع و آمن وخدمة العدول كذلك  -
استعمال أنظمة موثوقة.  -الشخص الممنوح لھ الشھادة بوسائل ملائمة ومطابقة للقانون الوطني 

إعطاء الشھادة  أرشفة المعلومات المرتبطة بالشھادات خلال المدة المطلوبة لذلك وبالخصوص -
  التوفر على موارد مالیة كافیة. - الحجیة أمام القضاء.

                                                             
78سعید سید قندیل: ،  المرجع السابق، ص-د  42[42]  
  تنص : 272- 2001من المرسوم  1فقرة  7المادة   [43]43

«Les prestataires de services de certification électronique qui satisfont aux exigences 
fixées à l'article 6 peuvent demander à être reconnus comme qualifiés.»   
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 2001- 272من المرسوم  2الفقرة  6أما في فرنسا فقد تم النص على ھذه الشروط  في المادة 
  وجاءت مسایرة لما نصت علیھ التعلیمة الأوروبیة ،حیث ركز المشرع الفرنسي على مایلي:

یوفر شھادات  - ات التصدیق الإلكتروني موثوق فیھا. أن یثبت مزود الخدمات أن خدم-
تصدیق إلكترونیة معتمدة وآمنة وغیر قابلة للتعدیل بحیث یحدد ھویة الموقع بشكل كافي بحیث 

یجب أن تكون لھ الإمكانیات المادیة والبشریة  -یمكن أن تستعمل كدلیل إثبات أمام القضاء. 
  قة بالتوقیع الإلكتروني في مدة معینة.حفظ المعلومات المتعل -لمزاولة نشاطاتھ.

  

  الفرع الثاني: مسؤولیة مزود الخدمات

إن تحمیل مزود الخدمات المسؤولیة المدنیة سواء منھا العقدیة أو التقصیریة یعتبر أمرا        
بدیھیا إذ من الضروري توافر الضمانات القانونیة في حال ما إذا لم یحترم ھذا الأخیر 

،ویكون حق التعویض عن الأضرار المترتبة على الخطأ أیا كان مصدره أو سببھ  [44]44التزاماتھ
، كما أن القانون منح لمزود  [45]45مكفول للمضرور سواء لصالح الموقع أو المرسل إلیھ 

  .الخدمات الحق في تحدید مسؤولیتھ وھو ما سنتطرق إلیھ إتباعا

حتى یمكن تحمیل مزود الخدمات المسؤولیة العقدیة  مسؤولیة مزود الخدمات تجاه الموقع: - 1
اتجاه الموقع یجب توافر شرطان أساسیان ھما: أولا أن یقوم عقد صحیح بین الدائن والمدین، 

، وھو ما یتوفر في [46]46وثانیا أن یكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفیذ العقد
  علاقة مزود الخدمات بالموقع إذ

،بموجبھ یبین شروط منح شھادة » عقد الاشتراك«ترض أنھ قد أبرم عقد بینھما یسمى بمن المف
  .[47]47التصدیق

كما أن الضرر الذي قد یلحق بالموقع غالبا ما یكون بسبب منح مزود الخدمات شھادة        
  تصدیق مغلوطة وغیر صحیحة.

ام بتحقیق نتیجة ،إذ یجب علیھ أن نلاحظ أن التزام مزود الخدمات في ھذه الحالة ھو التز        
یحقق نتیجة معینة حتى یكون التزامھ منفذا وھو في ھذه الحالة إصدار شھادة رقمیة مضمونھا 
صحة البیانات الواردة فیھا سواء اعتمد في ذلك على تحریاتھ الشخصیة أو ثقتھ في الأطراف 

  . [48]48التي أدلت لھ بالمعلومات عن ھذه الشھادة

لا یقع على عاتق مزود الخدمات التزام  مزود الخدمات تجاه المرسل إلیھ :مسؤولیة  - 2
، فلا یمكن إعمال [49]49ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة اتجاه المرسل إلیھ إذ لا وجود لأي عقد بینھما

  قواعد المسؤولیة العقدیة في ھذه الحالة .

                                                             
44[44] Valérie Sédaillian :« ,Preuve et signature électronique»,Juriscom .net,9 mai 2000 

117عبد الفتاح بیومي حجازي،المرجع السابق ،ص   45[45]  
عبد الرزاق السنھوري :الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجھ عام ،مصادر الالتزام ،المجلد الثاني  -د  [46]46 

   854، ص.2000،منشورات الحلبي الحقوقیة 
47[47] Julien Esnault ,op,.cit.,p43 

119عبد الفتاح بیومي حجازي:المرجع السابق ،ص    48[48]  
49[49] Julien Esnault ,op.cit.,p47 
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من القانون المدني  124بالتالي یتم اللجوء إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة (المادة 
من القانون المدني الفرنسي) حتى یمكن تعویض الأضرار التي 1382الجزائري ویقابلھا المادة 

تلحق المرسل إلیھ بسبب إخلال مزود الخدمات بالتزاماتھ المذكورة سابقا،أي یجب على المرسل 
  إلیھ  إثبات وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما .

وبات التي قد تواجھ المرسل إلیھ في إثبات الخطأ فإن التعلیمة الأوروبیة في نظرا للصع
رأت ضرورة إعمال مسؤولیة مزود الخدمات بصفة شبھ آلیة ،إذ علیھ أن یثبت عدم  6مادتھا 

إھمالھ أثناء إصداره لشھادات التصدیق المعتمدة، ویرجع للقاضي تقدیر ما إذا كانت الأعمال 
الخدمات تشكل ضررا اتجاه المرسل إلیھ، فلا وجود لنصوص قانونیة تحدد  التي یقوم بھا مزود

  .[50]50الأعمال التي یتحقق بھا الفعل الضار

أنھ یمكن لمزود الخدمات أن یعفي نفسھ من غیر  لإعفاء من  المسؤولیة وتحدیدھا:ا - 3
كما یمكن لمزود  ،[51]51المسؤولیة إذا أثبت أن المرسل إلیھ لم یحترم حدود عمل شھادة التصدیق

  الخدمات أن یحدد ویقید من نطاق مسؤولیتھ طبقا للقواعد العامة.

ثلاث شروط  یجب احترامھا حتى یكون تحدید    Julien Esnaultلقد حدد الأستاذ     
بتداءا من قرار إ -2یجب أولا أن یتم  استبعاد الخطأ الجسیم .  - 1المسؤولیة صحیحا وھي: 

Chronopost  یجب أن لا تكون الشروط المحددة أو المعفیة للمسؤولیة تستبعد السبب الرئیسي
  للالتزام وإلا أعتبر باطلا.

فیعتبر الشرط المحدد لمسؤولیة مزود الخدمات باطلا إذا كان الھدف منھ عدم إعطاء شھادة 
- 3مزود الخدمات. التصدیق لقیمتھا القانونیة في إنشاء التوقیع ،باعتباره السبب الرئیسي لالتزام

یجب أخذ الحذر من الشروط التعسفیة والتي یمكن أن تدرج في العقد، وفي حال ما إذا وجد خلل 
 L.132-1àواضح بین حقوق وواجبات أطراف العقد، فھذه الشروط تعتبر باطلة وفق المواد (

L134-1 [52]52)من قانون الاستھلاك.  

  

 

  

  المطلب الثاني: شھادة التصدیق الإلكتروني

لاحظنا في المطلب السابق أن أھم التزام یقع على مزود الخدمات ھو إصدار شھادة تصدیق 
صحیحة، وإلا فإنھ یصبح مسئولا اتجاه الموقع والمرسل لھ في حال وجود أي خطأ في ھذه 

الشھادة، وغالبا ما یخطأ الكثیرون ویعتقدون أن ھذه الشھادة تنصب على التوقیع الإلكتروني 
  .[53]53حقیقة الأمر أنھا  توثق للمفتاح العام فقطككل ولكن 

                                                             
  [50]50 220عبد الفتاح بیومي حجازي:المرجع السابق ،ص  
83أزرو محمد رضا: المرجع  السابق، ص.   51[51]  

52[52] Julien esnault ,op.cit.,p45 et 46 
53[53] Thierry Piette-coudol :op.cit.,p173 
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ونظرا لھذه للأھمیة البالغة لشھادة التصدیق بحیث لا یمكن أن نقر بالمساواة بین التوقیع الخطي 
والإلكتروني إلا إذا كان ھذا الأخیر مرتكزا على شھادة تصدیق معتمدة، والتي یجب أن تتوفر 

  الصفة وھو ما سنتطرق إلیھ في الفرع الأول.فیھا  بعض المعلومات حتى تكتسب ھذه 

ولضمان الأمن القانوني للتوقیع الإلكتروني، فإنھ یمكن إلغاء الشھادة أو تعلیق العمل بھا بمجرد 
  الشك في محتواھا أو انتھاء مدة العمل بھا(الفرع الثاني).

  

  الفرع الأول: محتویات شھادة التصدیق الإلكتروني

شھادة التصدیق الإلكتروني في المادة الأولى من المرسوم  لقد عرف المشرع الفرنسي
وثیقة على شكل إلكتروني تثبت صحة العلاقة بین معطیات مراقبة التوقیع «ب: 2001- 272

  ،[54]54»الإلكتروني والموقع 

  .[55]55من التوجھ الأوروبي 2.9وھو تعریف مطابق لما جاء في المادة 

الإلكتروني ھي شھادة تؤكد ھویة الموقع وصحة  على العموم فإن شھادة التصدیق      
، بالإضافة إلى [56]56العلاقة بین أداة التوقیع والموقع أي تأكید نسبة أداة التوقیع للموقع دون سواه

تشفیر  -عدم إنكار وصول التوقیع  -عدم إنكار إرسال التوقیع  -مھام أخرى تتمثل فیما یلي :
  . [57]57المعطیات

التشریعات والقوانین قد انقسمت إلى ثلاث اتجاھات في ھذا المجال،  إلا أن الملاحظ أن
المشرع  شھادة تصدیق بسیطة وشھادة تصدیق معتمدة وھو ما تبناه قد میز بین   فالاتجاه الأول

فالنوع الأول من الشھادات لم یھتموا ولم یتطرقوا إلى محتویاتھ أو الفرنسي والتوجھ الأوربي 
ھذا النوع من الشھادة لا تحتاج إلى ترخیص إذ بمجرد اعتماد مزود شكلھ ، وبالتالي فإن 

الخدمات جاز لھ إصدارھا ، أما النوع الثاني بالإضافة إلى الاعتماد المسبق  یشترط أن یتحصل 
، غیر  [58]58مزود الخدمات على رخصة مسبقة حتى یتمكن من إصدار شھادة تصدیق معتمدة

أنھ یمكن إصدار ھذا النوع من الشھادات على الرغم من عدم الحصول على التفویض بشرط أن 
یستعمل مزود الخدمات أنظمة ومواد موثوق فیھا لعمل الشھادة والحفاظ علیھا وأشخاص 

  .[59]59مؤھلین

                                                             
54[54] « Certificat électronique » : un document sous forme électronique attestant du lien entre les 
données de vérification de signature électronique et un signataire ; 
55[55] Art.2.9 :««certificat »,une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification 
de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne;» 

  [56]56 .86أزرو محمد رضا: المرجع  السابق، ص. 
 57[57] Arnaud-f .Fausse :« La signature électronique transaction et confiance sur Internet», Dunod paris 
2001,p .106 

 قارة مولود: التوقیع الإلكتروني كدلیل إثبات في القانون الخاص، ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة فرحات عباس سطیف-أ [58]58

 101، ص2004 (الجزائر)، 
59[59] Eric A.caprioli :«Régime juridique du prestataire de services de confiance au regard de la directive 
du 13 décembre 1999 »www.caprioli-avocats.com, Date de la mise a jour : mai 2003 
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عكس ذلك فإن شھادة التصدیق المعتمدة قد تم تنظیمھا بشكل دقیق ولم تترك لإرادة 
حدد بیانات شھادة  272- 2001من المرسوم  6تعاقدین، فالقانون الفرنسي بموجب المادة الم

تحدید ھویة  -التنویھ بأن الشھادة الممنوحة ھي شھادة إلكترونیة معتمدة.- التصدیق المعتمدة ب : 
ذكر  -اسم الموقع أو اسم الشھرة ، الذي یعرف بھ.  -مزود الخدمات وكذلك الدولة المقیم فیھا .

معطیات مراقبة توقیع ذكر أن  – صفة الموقع بالنسبة لاستعمال شھادة التصدیق الموجھة لھ.
التنویھ إلى بدایة ونھایة فترة  -  الإلكتروني متطابقة مع معطیات إنشاء التوقیع الإلكتروني.

 التوقیع الإلكتروني المؤمن - رمزھویة الشھادة الإلكترونیة. -  صلاحیة الشھادة الإلكترونیة.
في حال وجود الأجل، ذكر شروط استعمال  -  لمزود الخدمات الذي منح الشھادة الإلكترونیة.

الشھادة الإلكترونیة ،وكذلك ذكر المبلغ الأقصى في المعاملات والتي من أجلھا یمكن استعمال 
  شھادة التصدیق.

خص ھذا بالتالي فإن المشرع الفرنسي لم یخرج عن توجیھات التعلیمة الأوروبیة فیما ی
 . [60]60الشأن، حیث تبناھا بشكل كامل ولم یخرج عن نطاقھا

أما الاتجاه الثاني  فقد اتبعھ كل من المشرع التونسي و مشرع إمارة دبي  حیث ذكرا 
محتویات شھادة التصدیق مباشرة دون الاھتمام بالتفرقة بین شھادة التصدیق العادیة والمعتمدة 

بأن الشھادة یجب أن  تكون معتمدة في  [61]61ل استقراء المواد،إلا أنھ یمكن أن نستخلص من خلا
  جمیع الأحوال ولا مجال لحریة الأطراف لتحدید محتویاتھا

أما الاتجاه الثالث فقد تبناه المشرع البحریني الذي تطرق مباشرة إلى محتویات الشھادة 
  المعتمدة

المادة الأولى من قانون التجارة دون الطرق إلى الشھادة البسیطة، وھو ما نلاحظھ جلیا في 
  الإلكتروني

یربط بیانات تحقق من توقیع  - أ   معتمدة : سجل إلكتروني یتسم بأنھ :  شھادة -:« حیث تنص  
یكون صادراً من قبل مزود خدمة شھادات  -ج  یثبت ھویة ذلك الشخص .  -ب بشخص معین . 

راف المعنیة أو المنصوص علیھا في مستوفٍ للمعاییر المتفق علیھا بین الأط -د معتمد . 
  التي تصدر استناداً لأحكام ھذا القانون. القرارات

  

  تعلیق وإلغاء شھادة التصدیقالفرع الثاني: 

لقد رأینا في الفرع السابق أنھ یجب على مزود الخدمات ذكر مدة صلاحیة شھادة التصدیق    
  الإلكتروني  

  .[62]262ما أقرتھ التعلیمة الأوروبیة في الملحق رقم وغالبا ما تكون محددة بسنة واحدة، وھو 

                                                             
 . من التوجھ الأوروبي IIالملحق   [60]60

الخاص بالمبادلات والتجارة  3فقرة  24و المادة  من قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي 2فقرة  17طبقا للفصل  
  [61]61الإلكترونیة.

62[62] Annex II,c :« veiller à ce que la date et l'heure d'émission et de révocation d'un 
certificat puissent être déterminées avec précision;» 
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عادة ما تنتھي صلاحیة الشھادة ألیا بحلول تاریخ نھایة الصلاحیة أو بإشعار من صاحبھا 
  . [63]63كما لو فقدھا، كما قد یكون الطلب من تلقاء نفسھ دون عناء تسبیبھ

،فالحالة الأولى تعني تعطیل غیر أنھ یجب التمییز بین التعلیق وإلغاء شھادة التصدیق 
العمل بالأثر القانوني المترتب على الشھادة بشكل مؤقت وھذا تمھیدا لإلغائھا أو استئناف العمل 

أما الإلغاء فھدفھ إنھاء العمل بشھادة التصدیق بشكل تجعلھا عدیمة الأثر وكأنھا لم   [64]64بھا
ت أن تكون لدیھ خدمة الإلغاء بشكل أكید تكن. فنجد مثلا أن التوجھ الأوروبي ألزم مزود الخدما

  .[65]65وفوري

أما المشرع التونسي فقد نظم حالات تعلیق وإلغاء شھادة التصدیق بشكل دقیق، التي نص  
و یجب تعلیق أو إلغاء  من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 20و  19علیھما في الفصلین 

 عند إعلامھ بوفاة الشخص الطبیعي -احب الشھادة.عند طلب ص - الشھاد وفق الحالات التالیة: 
الشھادة المحتویة على معلومات مغلوطة أو  -أو انحلال الشخص المعنوي صاحب الشھادة. 

  مزیفة ، ویجب في ھذه الحالة الأخیرة أن تمر على مرحلتین 

أولا: یجب على مزود الخدمات أن یقوم بتعلیق العمل بشھادة التصدیق كما أوضحناه 
  سابقا بمجرد أن یعلم بأن المعلومات الواردة في شھادة التصدیق مزیفة أو مغلوطة .

  

ثانیا : یتعین على مزود الخدمات أن یتحرى بنفسھ بالوسائل المشروعة ودون الإخلال 
عن مدى سبب الوقف المؤقت، فإما  [66]66بالقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة

صدیق كلیا أو أن تكون المعلومات الواردة في الشھادة صحیحة وبالتالي یتم رفع یلغي شھادة الت
  حالة التعلیق فورا.

والصورة الأخیرة لتعلیق شھادة التصدیق الإلكتروني وفق المشرع التونسي أن یقع تغییر 
  في البیانات الواردة في الشھادة.

  

الة متى أبلغھ صاحب الشھادة على ھذا الأساس فإنھ یجب على مزود الخدمات في ھذه الح
بتغیر أحد بیانات الشھادة أن یعلق العمل بھا حتى یتأكد من المعلومة، فإما یلغي الشھادة نھائیا إذا 

   [67]67ثبت صحة سبب التعلیق أو یلغي قرار التعلیق

  الخاتمة 

أخیرا فإنھ یحق لنا التساؤل حول أسباب تأخر المشرع الجزائري لسن قانون خاص بالتوقیع    
  الإلكتروني،  خاصة إذا علمنا  أن مجرد النص علیھ في القانون المدني یعد غیر كافي.

                                                             
  [63]63 .95قارة مولود : المرجع السابق، ص  
174عبد الفتاح بیومي حجازي: المرجع السابق ،ص.    64[64]  

65[65] Annex II,b :« assurer le fonctionnement d'un service d'annuaire rapide et sûr et d'un service de 
révocation sûr et immédiat; » 

»في حمایة المعطیات الشخصیة«ھذه النصوص واردة في القانون التونسي في الباب السادس تحت عنوان   66[66]  
  [67]67 .101أزرو محمد رضا: المرجع  السابق، ص.  
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فلكي تتاح لأفراد الشعب الجزائري استعمال التوقیع الإلكتروني في حیاتھم الیومیة یجب إقرار   
انوني یوضح بموجبھ مكانة التوقیع الإلكتروني في الإثبات ومن أنھ یساوي في حجیتھ نص ق

  التوقیع الخطي.

كما یجب أن لا یغفل ھذا القانون على إنشاء ھیئة خاصة تقوم بمنح التراخیص لمزود      
  الخدمات ن مع توضیح الشروط الخاصة لمزاولة مھنة مزود الخدمات.

أن تسعى جاھدة لتوسیع مجال استعمال التقنیات الحدیثة وتوسیع مجال كما یجب على الدولة     
  شبكة الانترنیت وھو السبیل المثل لترقیة استعمال التوقیع الإلكتروني.    

 
 

 
 


